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  مقدِّمة  -أولاً  
، إلى الفريق العامل الخامس أن ٢٠١٣عام في طلبت اللجنة، في دورتها الســـادســـة والأربعين،   -١

اللجنة،   وكلَّفت )١(والمتوسطة.يجري دراسةً أولية للمسائل المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة 
، الفريق العامل الخامس بالاضــطلاع بعملٍ بشــأن إعســار ٢٠١٤في دورتها الســابعة والأربعين، في عام 

سير  شأن تي ستكمل عمله ب صغيرة والمتوسطة باعتباره الأولوية التالية له بعد أن ي صغرى وال شآت ال المن
ود والاعتراف بالأحكام القضـــائية إجراءات إعســـار مجموعات المنشـــآت المتعددة الجنســـيات عبر الحد

، ولاية ٢٠١٦وأوضــحت اللجنة، في دورتها التاســعة والأربعين، في عام  )٢(المتعلِّقة بالإعســار وإنفاذها.
الفريق العامل الخامس، فيما يخص إعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، على النحو التالي: 

آليات وحلول مناســـــبة تُركِّز على الأشـــــخاص الطبيعيين مكلَّف بوضـــــع الخامس "أنَّ الفريق العامل 
والاعتباريين المنخرطين في النشاط التجاري، لمعالجة المسائل المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة 
والمتوســطة. وأنه بالرغم من أنَّ مبادئ الإعســار الأســاســية والإرشــادات الواردة في دليل الأونســيترال 

الإعســـار ينبغي أن تكون منطلق المناقشـــات، فإنه ينبغي للفريق العامل أن يهدف إلى التشـــريعي لقانون 
في الدليل التشريعي بحيث تناسب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  تكييف الآليات الواردة أصلاً

 تحديداً، وأن يستحدث آليات جديدة ومبسطة عند الاقتضاء، مع مراعاة أن تكون تلك الآليات عادلة
وســريعة ومرنة وناجعة التكلفة. وأنَّ الشــكل الذي قد يتخذه العمل ينبغي أن يحدَّد في وقت لاحق بناء 

  )٣(وضعها."  على طبيعة مختلف الحلول الجاري
ته الخامســـــــة والأربعين   -٢ ية لهذا الموضــــــوع في دورا وأجرى الفريق العامل مناقشـــــــة أول

)، A/CN.9/870) (٢٠١٦)، والتاســعة والأربعين (أيار/مايو A/CN.9/803) (٢٠١٤(نيســان/أبريل 
ل، في دورته ). وعُرضـــت على الفريق العامA/CN.9/903) (٢٠١٧والحادية والخمســـين (أيار/مايو 
، وقدم ملاحظات مختلفة A/CN.9/WG.V/WP.159)، الوثيقة ٢٠١٨الثالثة والخمســــــين (أيار/مايو 

 تلك الورقة وإلى تلك الملاحظات، ). واستناداً إلىA/CN.9/937بشأنها (الفصل السادس من الوثيقة 
ط بشــأن الإعســار (الوثيقة  ) إلى الفريق A/CN.9/WG.V/WP.163قُدِّم مشــروع نص عن نظام مبســَّ

تلك ). وخلال ٢٠١٨العامل لكي ينظر فيه إبَّان دورته الرابعة والخمســين (كانون الأول/ديســمبر 
  ).A/CN.9/966الدورة، اقترح الفريق العامل تنقيحات لذلك النص (الفصل السادس من الوثيقة 

سة والخمسين (أيار/مايو   -٣ صل الفريق العامل مداولاته في دورته الخام ستناداً ٢٠١٩ووا ) ا
) واقترح تنقيحات لذلك النص (الفصــل الخامس من A/CN.9/WG.V/WP.166إلى مشــروع منقَّح (

). وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد نصـــــاً منقحاً لكي ينظر فيه الفريق A/CN.9/972الوثيقة 
لرؤية الفريق  ). ووفقاA/CN.9/972ًمن الوثيقة  ١١لعامل في دورته الســادســة والخمســين (الفقرة ا

عامل (الفقرة  قة  ٥٩ال ماA/CN.9/972من الوثي تان من المشـــــــاورات في فترة  بين   )، عقدت جول
تموز/يوليه   ١٤ الدورات في إطار التحضــــيرات للدورة الســــادســــة والخمســــين للفريق العامل، يوم

__________ 
)، Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم   )١(  

 .٣٢٦الفقرة 
 .١٥٦)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٢(  
 .٢٤٦)، الفقرة A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  
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. وقد أدرجت نتائج هذه المشــــــاورات في مشــــــروع منقَّح ٢٠١٩أيلول/ســــــبتمبر  ٣و ٢ويومي 
  ) نظر فيه الفريق العامل في دورته السادسة والخمسين. A/CN.9/WG.V/WP.168(الوثيقة 

  
  تنظيم الدورة  -ثانياً  

عقد الفريق العامل الخامس، المؤلَّف من جميع الدول الأعضــاء في اللجنة، دورته الســادســة   -٤
ثلون عن الدول . وحضــر الدورة مم٢٠١٩كانون الأول/ديســمبر  ٥إلى  ٢والخمســين في فيينا من 

الفريق العامل: الاتحاد الروســي، الأرجنتين، إســبانيا، إســرائيل، إكوادور، ألمانيا، التالية الأعضــاء في 
الإسلامية)، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بولندا، بيرو، -إندونيسيا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية

لد ند، تشــــــيكيا، الجزائر، الجمهورية ا ومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، بيلاروس، تايل
لانكا، ســنغافورة، ســويســرا، شــيلي، الصــين، فرنســا، الفلبين، فنلندا، فييت نام،   رومانيا، ســري

يا العظمى  طان حدة لبري كة المت يك، الممل يا، المكســــــ ماليز يا،  ندا، كوت ديفوار، كين يا، ك كروات
  ريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.الشمالية، النمسا، نيجيريا، الهند، هنغا وأيرلندا

وحضـــر الدورة مراقبون عن الدول التالية: أوروغواي، بلغاريا، بوركينا فاســـو، الدانمرك،   -٥
  سلوفاكيا، قطر، الكويت، ليتوانيا، مالطة، المملكة العربية السعودية، هولندا، اليونان.

  ، بما في ذلك المصرف الأوروبي للاستثمار.وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي  -٦
  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٧

  : صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
-: المنظمة الاســـــتشـــــارية القانونية الآســـــيويةالمنظمات الحكومية الدولية المدعوَّة  (ب)  

  فريقية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والرابطة الدولية لهيئات تنظيم الإعسار؛الأ
: رابطة المحامين الأمريكية، مركز الدراســات المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة  (ج)  

-يالقانونية الدولية، مؤســـــســـــة القانون القاري، الفريق المعني بتدارس الإعســـــار ومنعه، المعهد الأيبير
الأمريكي للقانون الاقتصــادي الدولي، الرابطة الأوروبية لأخصــائيي إعادة الهيكلة والإعســار والإفلاس 
(رابطة إنسول الأوروبية)، الرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (رابطة إنسول 

 الدولية، معهد الإعســـار الدولي، الأمريكي لقانون الإعســـار، رابطة المحامين-الدولية)، المعهد الأيبيري
معهد القانون الدولي، الاتحاد النســائي الدولي للإعســار وإعادة الهيكلة، الرابطة القانونية لآســيا والمحيط 

  الهادئ، اتحاد المحامين الدولي، الاتحاد الدولي للموظفين القضائيين.
  وانتخب الفريق العامل لعضوية المكتب كلاًّ من:   -٨

  هارولد فو (سنغافورة)شيان يونغ السيد   :الرئيس  
  السيدة جاسنيكا غاراتشيك (كرواتيا)  :المقرِّرة  

  وعُرضت على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان:  -٩
  )؛ A/CN.9/WG.V/WP.167جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
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ط   (ب)   ــــــــار المبســــــَّ ــــــــأن نظــام الإعس مــذكِّرة من الأمــانــة: مشــــــروع نص بش
)A/CN.9/WG.V/WP.168.(  

  واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:   -١٠
  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.   -٣  
  النظر في المسائل المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة.  -٤  
  مسائل أخرى.   -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

  
  المداولات والقرارات  -ثالثاً  

ط والوارد فينظر الفريق   -١١ من  مذكِّرة العامل في مشــــروع النص المتعلق بنظام الإعســــار المبســــَّ
) واقترح تنقيحات لهذا النص (انظر الفصــــــل الرابع من هذا التقرير). A/CN.9/WG.V/WP.168الأمانة (

  د نصاً منقحاً لكي ينظر فيه إبَّان دورته السابعة والخمسين.وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تع
  

النظر في مشروع نص بشأن نظام الإعسار المبسَّط   -رابعاً  
)A/CN.9/WG.V/WP.168(  
  

   تعليقات على مشاريع التوصيات  -ألف  
    ١التوصية     

للاقتراح الداعي إلى حذف الجزء الأخير من مشروع التوصية  هناك تأييد كافلم يكن   -١٢
مختلفة لمنظمي المشاريع الفرديين والمنشآت الصغرى والصغيرة ة الذي يشير إلى النص على معامل

غير المحدودة المســؤولية والمنشــآت الصــغرى والصــغيرة المحدودة المســؤولية. وقدِّم اقتراح آخر، 
ليشـــمل أصـــحاب الأســـهم  ١ريق العامل، بتوســـيع نطاق تطبيق مشـــروع التوصـــية يؤيده الف  لم

الأساسيين في المنشآت الصغرى والصغيرة المحدودة المسؤولية الذين يقدِّمون ضمانات شخصية 
  مقابل الديون التجارية لهذه الكيانات.

  
    ٢التوصية     

  التوصية الذي يبدأ بعبارة "ما لم". لم يكن هناك تأييد لاقتراح بحذف الجزء الثاني من مشروع  -١٣
  

    ٣التوصية     
نظر الفريق العامل في اقتراح بالاستعاضة عن عبارة "ينبغي أن" بعبارة "يجوز أن" أو بعبارة   -١٤

ستخدام  ساءة ا "يجوز أن ينظر" من أجل توفير المزيد من المرونة للدول في تنفيذ التوصية، وتفادي إ
التنظيم في سـياق إعسـار المنشـآت الصـغرى والصـغيرة. وكان الرأي السـائد هو أنه، إمكانية إعادة 
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مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (الدليل)، ينبغي استخدام عبارة "ينبغي أن"  تماشياً
بالنســبة للمســائل ذات الأهمية الأســاســية مثل توصــية الدول بما مفاده أنَّ نظامها الخاص بالإعســار 

  المبسَّط ينبغي أن ينص على التصفية المبسَّطة وعلى إعادة التنظيم المبسَّطة معاً. 

وأُعرب عن آراء مختلفة بشــــأن النص الوارد بين معقوفتين. وذهب أحد الآراء إلى ضــــرورة   -١٥
طة"، تسليماً بأن إبراء الذمة عن طريق  الإبقاء على هذا النص مع حذف عبارة "ضمن التصفية المبسَّ

طة أو إعادة التنظيم  خارجاً ع خطة لســداد الديون قد يشــكل إجراءً مســتقلاًوضــ عن التصــفية المبســَّ
  المبسَّطة. وذهب رأي آخر إلى أنَّ هذا النص لا ينبغي أن يشير إلى خيار سداد الديون على الإطلاق.

النص آخر، هو الذي ســـاد في نهاية المطاف، ذهب إلى ضـــرورة حذف كامل  غير أنَّ رأياً  -١٦
الوارد بين معقوفتين وتناول المســـــــائل المتعلقة بإبراء الذمة لاحقاً في النص. ورئِي أنَّ هذا النهج 

  سوف يتيح أقصى قدرٍ من المرونة للدول بشأن قضايا إبراء الذمة. 

طة الرامية إلى تجنب الإعســـــــار غير   -١٧ وأُعرب عن القلق من أنَّ الإجراءات الوقائية المبســــــَّ
  مشمولة بهذه التوصية. 

  
    ٤التوصية     

  لم تُبدَ تعليقات بشأن الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د).   -١٨
  

    (ه)الفقرة الفرعية     
شأن أيِّ نصٍّ من النصين الواردين بين   -١٩ المعقوفتين ينبغي الإبقاء عليه في هذه اختلفت الآراء ب

التركيز على الفقرة الفرعية. وذهب أحد الآراء إلى إبقاء التركيز فقط على ســــــلبية الدائنين بدلاً من 
ــتناداً إلى افتراض أنَّ الدائنين لن يكونوا في العادة مهتمين بالمشــاركة في  تيســير مشــاركة الدائنين، اس

ط في ضــوء ذلك، ذُكر أنَّه ينبغي تجنب أي رســالة تشــير إلى أنَّ مشــاركة . وةإجراءات الإعســار المبســَّ
الدائنين بشــكل نشــط ســتكون مطلوبة وإلا فإنَّ الإجراءات ســوف تصــبح مرهقة. وأُعرب عن رأي 
ــلبية الدائنين غير مجدية وينبغي حذفها، وأنَّ الحكم ينبغي أن يركز بدلاً  ــارة إلى س آخر مفاده أنَّ الإش

تشــجيع وتيســير مشــاركة الدائنين في إجراءات الإعســار للحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة من ذلك على ا
شطة للدائنين في إنجاح إعادة التنظيم وإنقاذ  شاركة الن شدِّد على أهمية الم سياق،  طة. وفي هذا ال سَّ المب

ما لأن تيســير المنشــأة. وذهب رأي آخر إلى أنَّ النصــين لا يســتبعد أحدهما الآخر وينبغي الإبقاء عليه
مشاركة الدائنين يمكن أن يعالج بشكل فعال الأسباب الجذرية لسلبيتهم. واقتُرح إعادة صياغة الفقرة 

وضــــع تدابير فعالة لتيســــير مشــــاركة الدائنين "(ه) الفرعية في الجزء ذي الصــــلة على النحو التالي: 
عبارة "تشجيع و" قبل عبارة "تيسير"  ومعالجة سلبية الدائنين". وبناءً على هذا الاقتراح، اقترح إضافة

  مع إجراء التعديلات اللازمة.

وكان هناك شــــاغل آخر فيما يخص هذه الفقرة الفرعية وهو يتعلق بمصــــطلح "الوصــــمة   -٢٠
الاجتماعية". وأُعرب عن بعض التأييد لحذف الإشارة إلى الوصمة الاجتماعية في النص بالنظر إلى 

سياق إعسار المنشآت  ا، وإن كانت تشكل واقعاًقانونيًّ مفهوماًأنَّ الوصمة الاجتماعية ليست  في 
الصغرى والصغيرة. وشدِّد على أنَّ اكتساب نظام الإعسار المبسَّط للثقة من شأنه مكافحة الوصم 



A/CN.9/1006
 

6/21 V.19-11869 
 

ــــارة إلى الوصــــم بالمعنى الواســــع  على نحو فعَّال. وذهب رأي آخر إلى ضــــرورة الإبقاء على الإش
لجة الشواغل المتعلقة بالوصم في للكلمة، وعدم حصره في الوصمة الاجتماعية، بالنظر إلى أهمية معا

ســياق إعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة (ولا ســيما بالنســبة لمنظمي المشــاريع الفرديين). وبعد 
الإشــارة إلى إمكانية وجود فصــل بين الإشــارة إلى الوصــم والجزء الســابق الذي يتناول مشــاركة 

إلى معالجة الشــواغل المتعلقة بالوصــم يمكن أن  الدائنين، رُئي أنَّ الإشــارة إلى التدابير الفعالة الرامية
  تنقل من هذه الفقرة الفرعية إلى موضع أنسب. 

وضــع "(ه) وبعد المناقشــة، اتُّفق على إعادة صــياغة هذه الفقرة الفرعية على النحو التالي:   -٢١
تدابير فعالة لتيســير مشــاركة الدائنين ومعالجة ســلبية الدائنين" والإشــارة في موضــع آخر إلى التدابير 

الســياق كل من  الفعالة لمعالجة الشــواغل المتعلقة بالوصــم. وأشــير إلى الأهمية التي يكتســيها في هذا
  إجراء المفاوضات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون في وقت مبكِّر وسائر تدابير الإنقاذ. 

  
    الفقرة الفرعية (و)    

ضمن أهداف نظام الإعسار المبسَّط   -٢٢ سباب إدراج هذه الفقرة الفرعية  أثير تساؤل بشأن أ
لواردة في الدليل. ولم يكن هناك بعد الإشــــارة إلى عدم العثور على حكم مماثل ضــــمن الأهداف ا

  تأييد لحذف هذه الفقرة الفرعية. 
  

    ٥التوصية     
كان الرأي الســـــائد هو أنه ينبغي العمل، في جميع أجزاء النص، على حذف أي صـــــياغة   -٢٣

تشير إلى تفضيل الإجراءات الإدارية على الإجراءات القضائية فيما يتعلق بالإعسار المبسَّط. وعلى 
وإعادة صـــياغة  ١-يد، اقتُرح أن يســـتعاض عن كلمة "الإداري" في عنوان الجزء الثالثوجه التحد

وتوصيف مصطلح "السلطة المختصة" في مشروع مسرد  ٥الفقرة الفرعية (أ) من مشروع التوصية 
أن يبيِّن التعليق على نحو أوضــــح  لهذا التحيز. واقترح أيضــــاً (أ)) تجنباً ٢٠ة المصــــطلحات (الفقر

ت التي يلزم إدخالها على الإجراءات القضــــــائية لكفالة كون إجراءات الإعســــــار ســــــريعة التغييرا
 وبسيطة ومنخفضة التكلفة.

فق على أن تُعاد هيكلة هذه التوصية من خلال تجميع الأحكام الوثيقة الصلة فيما بينها واتُّ  -٢٤
ت في الفقرات الفرعية من في أقســام منفصــلة (على ســبيل المثال، الأحكام المتعلقة بتبســيط الإجراءا

(ب) إلى (ح) يمكن أن تدرج في قسم منفصل عن تلك المتعلقة بالمسائل الأكثر موضوعية والمنطبقة 
  بشكل عام، مثل الإبطال أو الموجودات أو إبراء الذمة).

ولم تقــدم أيُّ تعليقــات بشـــــــأن الفقرات الفرعيــة (د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(م).   -٢٥
فقرة الفرعية (ن)، رُئي أنَّ التعليق ينبغي أن يوضــح بالتفصــيل الأفعال التي قد تؤدي يتعلق بال وفيما

  إلى فرض جزاءات على المدين. 
  

    الفقرة الفرعية (أ)    
آلية اقتُرح أن يُستعاض عن النصين الواردين بين معقوفتين بعبارة "إعادة النظر القضائية أو   -٢٦

مراعاة الأصــــول القانونية والعدالة الإجرائية" (عُدِّلت هذه العبارة في وقت لاحق  وتشــــمل أخرى
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نونية ها كما يلي: "إعادة النظر القضـــائية أو آلية أخرى وتكفل مراعاة الأصـــول القاليصـــبح نصـــُّ 
والعدالة الإجرائية"). وأُعرب عن القلق من أنَّ الإشارة إلى إعادة النظر القضائية في هذه العبارة قد 
  توحي مع ذلك بأنَّ إجراءات الإعسار المبسَّطة ينبغي أن تتولاها في المقام الأول هيئات غير قضائية. 

سلطة المختصَّة" بدلاً من مصطلح وأُثير تساؤل بشأن الحاجة إلى إدراج المصطلح الجديد "ال  -٢٧
يشــمل على الذي "المحكمة" المُســتخدم في الدليل وســائر نصــوص الأونســيترال المتعلقة بالإعســار، و

السواء السلطة القضائية وأي سلطة أخرى مختصَّة بمراقبة إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها (انظر 
ة الدليل). ورُئي أنَّه، إذا أُدرج هذا المصطلح، (ط) من مسرد المصطلحات الوارد في مقدم ١٢الفقرة 

  أدناه). ١٠٨-١٠٢الفقرات  فينبغي أن يوضح التعليق الأساس المنطقي لاختياره (انظر أيضاً
  

    الفقرة الفرعية (ب)    
اتُّفق على إدراج عبارة "، بما في ذلك" بعد عبارة "توجيه الإشــعارات"؛ والاســتعاضــة عن  -٢٨

   البات وإثباتها" بعبارة "وتقديم المطالبات".عبارة "وتقديم المط
  

    الفقرة الفرعية (ج)    
  الفقرة الفرعية. هذهلم يُعرب عن أي تأييد لإضافة عبارة "قدر الإمكان" في نهاية   -٢٩
  

   (ه) الفقرة الفرعية     
اقتُرح الاستعاضة عن مصطلح "الطرف المستقل" بمصطلح "طرف مستقل". وذهب الرأي  -٣٠

البديل، وهو الذي ســاد في نهاية المطاف، إلى أنَّه ينبغي إعادة صــياغة هذه الفقرة الفرعية عن طريق 
  حذف الجزء الذي يبدأ بعبارة "بما في ذلك". 

يفة "الطرف المســتقل". وأُشــير إلى وأُعرب عن شــواغل تخص حالات عدم اليقين بشــأن وظ  -٣١
أنَّ هذا المصـــطلح غير معرَّف، وأنَّ هناك أكثر من وظيفة متوخاة لمثل هذا "الطرف المســـتقل"، بما في 

(ت) من مســرد  ١٢ذلك الوظائف التي يؤديها في العادة ممثل الإعســار (المصــطلح المعرَّف في الفقرة 
 تساؤل بشأن مبرِّرات استحداث دور جديد يُضاف إلى المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل). وأُثير

  دور ممثل الإعسار أو يحل محلَّه، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أمور منها الشواغل المتعلقة بالتكاليف.
إلى أنَّ  وأرجأ الفريق العامل النظر في وظيفة الطرف المســـــتقل إلى مرحلة لاحقة، مشـــــيراً  -٣٢

أدناه). وأُعرب  ١١١-١٠٩الفقرات  اق الفقرة الفرعية (ط) (انظر أيضاًمسألة مشابهة تنشأ في سي
النص قسماً منفصلاً وتوصيات منفصلة بشأن وظيفة الطرف  ه قد يلزم تضمينعن آراء مفادها أنَّ

المســــتقل، بالنظر إلى أنَّ هذا الدور ســــيكون جديداً بالنســــبة للعديد من الولايات القضــــائية إذا 
ة أو ممثل الإعســار. ورُئي أنَّ هناك  ره منفصــلاًاســتُحدث باعتبا ما عن المحكمة أو الســلطة المختصــَّ

من مشـــــــروع التعليق الوارد في ورقـــة العمـــل  ٣٢حـــاجـــة إلى توســـــــيع نطـــاق الفقرة 
A/CN.9/WG.V/WP.168  (مشــروع التعليق) عن طريق إدراج شــروحات لوظائف الطرف المســتقل

دة إلى المدين قبل بدء إجراءات الإعســـار)، وقائمة إرشـــادية (بما في ذلك فيما يتعلق بتقديم المســـاع
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بالأشخاص الذين يمكن أن يُعهد إليهم بوظائف الطرف المستقل، والاشتراطات المتعلقة بالمؤهلات 
  والتعيين والسلوك، بما في ذلك عدم وجود تضارب في المصالح.

  
    الفقرة الفرعية (ز)    

شأن غموض   -٣٣ شواغل ب هذه الفقرة الفرعية، وإن لم يكن هناك تأييد كاف لحذفها. أُعرب عن 
  ".نمطية وتقرَّر بدلاً من ذلك الاستعاضة عن مصطلح "حلول فرضية" بعبارة "إجراءات ومعاملة

ــــــيطة   -٣٤ ُــدِّد على أهمية هذه الأحكام في تحقيق الأهداف المتمثلة في توفير إجراءات بس ــــ وش
اتُّفق على أن يُدرج في التعليق شــرحٌ للضــمانة المتمثِّلة في توجيه ومعجَّلة ومعالجة ســلبية الدائنين. و

إشــــــعار مســــــبق بالإجراءات والمعاملة النمطية إلى جميع الأطراف المتأثرة، وإعطاء الفرصــــــة لهذه 
  لاعتراض على تلك القواعد النمطية. لالأطراف 

  
    الفقرة الفرعية (ح)    

ص على" بعبارة "أن يحدد"، وإضــــافة عبارة "إن اتُّفق على الاســــتعاضــــة عن عبارة "أن ين  -٣٥
  وجد" بعد عبارة "الحد الأقصى المسموح به".

  
    الفقرة الفرعية (ل)    

أن تصــاغ الفقرة الفرعية (ل) باســتخدام عبارات أكثر إيجابية بما يتوافق مع الدليل. اقتُرح   -٣٦
بتكلفة يســيرة وبشــكليات محدودة. يتحقق إبراء الذمة ينبغي أن واقترحت الصــياغة البديلة التالية: "

  لبراءات الذمة اللاحقة."بالنسبة ويمكن أن يحدد القانون شروطاً أكثر صرامة 
لِّم   -٣٧ وفي حين أُعرِب عن التأييد لإعادة صــياغة الفقرة الفرعية باســتخدام عبارات إيجابية، ســُ

بأنَّه ينبغي للنص الناتج أن يحقق التوازن الصــــــحيح بأن يفيد بأنَّه يمكن، في ظروف معينة،  أيضــــــاً
ــــــيما في حالة المدين غير المتعاون. ورُئي أنَّه يمكن تناول عدم إبطالهرفض إبراء الذمة أو  ، ولا س

  تعاون المدين باعتباره السبب في رفض إبراء الذمة في موضع آخر من النص.
  

    الفرعية (س)الفقرة     
ـــــــأن الإبقــاء على هــذه الفقرة الفرعيــة. واتُّفق على الإبقــاء عليهــا مع   -٣٨ تبــاينــت الآراء بش

  الاحتفاظ بالنص الوارد في المجموعة الثانية من المعقوفتين.
  

    الفقرة الفرعية (ع)    
  اتُّفق على حذف هذه الفقرة الفرعية.   -٣٩
  

    ٦التوصية    
تأييد لتوخي قدرة دائني المدينين المؤهلين على بدء إجراءات الإعسار المبسَّطة، في حين أُبدي   -٤٠

أثيرت شواغل بشأن القدرة غير المشروطة للدائنين على بدء إجراءات إعادة التنظيم. وأبديت شكوك 
بشأن جدوى بدء الدائنين للإجراءات "المبسَّطة" على الرغم من اعتراض المنشأة الصغرى أو الصغيرة 
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المدينة. وردًّا على ذلك، رُئي أنَّه قد تكون هناك حالات محدودة يكون من المفيد الســــــماح فيها 
للدائنين ببدء تلك الإجراءات، وإن كان يتعين تحديد تلك الحالات بوضـــوح. وبناءً على ذلك، اتفق 

ين المؤهلين الفريق العامل على الاســـــتعاضـــــة عن عبارة "وأن ينص على أنه يجوز أيضـــــاً لدائني المدين
  طلب" بعبارة "وأن يحدد الظروف التي يجوز فيها أيضاً لدائني المدينين المؤهلين طلب".

  
   ٧التوصية     

  ه).  لم تُبدَ تعليقات بشأن الفقرتين الفرعيتين (أ) و(  -٤١
  

   الفقرة الفرعية (ب)     
ــــتفا  -٤٢ دة من إجراءات كان هناك اتفاق واســــع النطاق على تمكين المدينين المؤهلين من الاس

طة في مرحلة مبكرة من الضــــائقة المالية، واتُّفق على الإبقاء على النص الوارد بين  الإعســــار المبســــَّ
معقوفتين دون المعقوفتين. ولم يؤيد الفريق العامل اقتراحاً بأن يشــــــترط على هؤلاء المدينين توفير 

  بعض المعلومات عن مخاطر الإعسار.
  

    الفقرة الفرعية (ج)     
اقتُرح حذف عبارة "وأعمالها التجارية" على أســـاس أنَّ هذه العبارة غامضـــة ومن شـــأنها   -٤٣

فرض متطلبات غير واقعية على المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة المدينة. وردًّا على ذلك، أثيرت 
الصغيرة ضيقة النطاق شواغل بشأن كون المعلومات المتعلقة فقط بالحالة المالية للمنشآت الصغرى و

للغاية ولا تبيِّن الســـياق الذي ينبغي مراعاته في النظر في الحالة المالية لهذه المنشـــآت. وذهب اقتراح 
بديل إلى تفضـــــيل ربط الصـــــياغة بإجراءات إعادة التنظيم تحديداً، لأن هذه المعلومات ســـــتكون 

ــــــتبانة آفاق الأعمال. وفي حين حظي ه  رُئيذا الاقتراح ببعض التأييد، مفيدة، على الأقل، في اس
أنَّه قد تكون هناك حالات ســتكون فيها هذه المعلومات مفيدة في ســياق إجراءات التصــفية  أيضــاً
(على ســبيل المثال، لتنظيم بيع الموجودات). وبعد المناقشــة، اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء  أيضــاً

  ا في التعليق. على عبارة "وأعمالها التجارية" مع توضيح معناه
  

 الفقرة الفرعية (د)

اختلفت الآراء بشــأن ما إذا كان ينبغي للنص أن ينص فقط على البدء التلقائي لإجراءات   -٤٤
طة عند تقديم طلب من المدين. وعُرضــت مزايا هذا النهج، ولا ســيما في الولايات  الإعســار المبســَّ

المنشـــأة الصـــغرى مما يجعل القضـــائية التي يُتوقع أن تكون تدخلات الســـلطة المختصـــة بطيئة فيها، 
الصــغيرة المدينة لا تســتفيد من وقف تلقائي مبكر لإجراءات الإنفاذ الفردية التي يقيمها الدائنون  وأ

طة (انظر مشــــروعي  (هذا الوقف متوخى في مشــــروع النص عند بدء إجراءات الإعســــار المبســــَّ
 (أ)). ٩(أ) و ٨التوصيتين 

هذه الفقرة الفرعية ينبغي أن تتضــــــمن   -٤٥ الخيار الآخر الوارد في وذهب رأي آخر إلى أنَّ 
(ب) من الدليل، مما ســيلبي متطلبات الولايات القضــائية التي تشــترط وجود قرار من  ١٨التوصــية 

أنَّ شروط بالمحكمة لبدء إجراءات الإعسار. ورُئي أنَّ تقييماً من المحكمة يفيد، على سبيل المثال، 
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ي إجراء من إجراءات الإعسـار، بما في الأهلية قد اسـتوفيت سـيكون شـرطاً مسـبقاً أسـاسـيًّا لبدء أ
طة، في بعض الولايات القضــــائية. وردًّا على ذلك، أشــــير إلى أنه،  ذلك إجراءات الإعســــار المبســــَّ
بمراعاة تبعات كل متطلب إجرائي إضــــافي، يمكن تبرير حالات الحيد عن النهج العادية في ســــياق 

 ات فعالة. نظام الإعسار المبسَّط، الذي يهدف إلى اعتماد إجراء

وبعد الاتفاق على أنَّ إجراءات الإعسار المبسَّطة ينبغي أن تبدأ فور تقديم طلب من المدين   -٤٦
أو بعد تقديمه بوقت قصــير، اتفق الفريق العامل على تعديل الفقرة الفرعية من خلال دمج الخيارين 

ســـراع في بدء إجراءات من الدليل ومناقشـــة الآليات الممكنة لضـــمان الإ ١٨الواردين في التوصـــية 
ـــار أو الضـــائقة المالية)،  طة، بما في ذلك الافتراضـــات القابلة للدحض (مثل الإعس ـــَّ ـــار المبس الإعس
والمعايير الأقل صــرامة فيما يخص إثبات الإعســار أو الضــائقة المالية، والإجراءات المتَّخذة بناء على 

دراســة الوثائق. وذهب الرأي الآخر،  طلب طرف واحد والقرارات التمهيدية المتَّخذة على أســاس
ـــة الخيار البديل  الذي لم يلق تأييداً كافياً، إلى الاحتفاظ بالفقرة الفرعية بصـــيغتها الحالية مع مناقش

 الفقرة الفرعية. تصاحب (أي البدء بناء على قرار من السلطة المختصة) في التعليق أو في حاشية

التلقائي من جانب المدين أحد الشــــواغل الأخرى  وكانت إمكانية إســــاءة اســــتخدام البدء  -٤٧
المثارة. واقتُرح إضــــافة العبارة التالية في نهاية الفقرة الفرعية: "شــــريطة أن تكون لدى الدائنين القدرة 
على الطعن في بدء الإجراءات في غضون فترة زمنية معقولة". وكان الرأي السائد هو أنَّ إضافة هذه 

ضـــــوء التعديلات التي اتُّفق على إدخالها على الفقرة الفرعية أعلاه. واتُّفق، العبارة غير ضـــــرورية في 
  بدلاً من ذلك على أن تناقش في التعليق مختلفُ الضمانات والآليات التي تمنع إساءة الاستخدام.

  
 الفقرة الفرعية (و)

 ٢٤وفقاً للتوصــــــية طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعيد صــــــياغة هذه الفقرة الفرعية   -٤٨
 الدليل. من

  
  ٨التوصية   

أدناه  ٥٢لم تُبدَ أي تعليقات بشــــأن الفقرة الفرعية (ج) على وجه التحديد (لكن انظر الفقرة   -٤٩
للاطلاع على التعليقات التي أُبديت على الفقرة الفرعية (د) والتي تؤثر على صــــــياغة الفقرة الفرعية 

  أدناه. ٧٣ أُبديت على الفقرة الفرعية (ط)، انظر الفقرة (ج)). وللاطلاع على التعليقات التي
  

  الفقرة الفرعية (أ)
ج) من (  ٤٩أُعرب عن شاغل مفاده أنَّ هذه الفقرة الفرعية بصيغتها الحالية لا تجسِّد التوصية   -٥٠

ــية المصــاحبة لها. ورأى الفريق العامل أنَّ الفقرة الفرعية تتماشــى بشــكل عام مع  الدليل، الدليل والحاش
وليس ثمة حاجة إلى تكرار جميع التوصيات الواردة في الدليل، وسيكون من المناسب الحيد عن توصيات 
ط. ورُئي أن يناقش التعليق حماية الدائنين  الدليل عندما يكون ذلك مبرراً بســـياق نظام الإعســـار المبســـَّ

طة بم سَّ صفية المب سياق الت زيد من التفصيل، مع إدراج إحالات المضمونين، بما في ذلك مدة الوقف، في 
من الدليل. واتفق الفريق العامل على الإبقاء على الفقرة الفرعية  ٥١إلى  ٤٦مرجعية إلى التوصيات من 

 بصيغتها الحالية، بما في ذلك النص الوارد بين معقوفتين مع إزالة المعقوفتين.
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  الفقرة الفرعية (ب)
حذف عبارة "وإعادة تأكيدها"، أشــــــار إلى ضــــــرورة في حين اتَّفق الفريق العامل على   -٥١

 مناقشة مفهوم إعادة تأكيد الديون في النص.
  

  الفقرة الفرعية (د)
سئلة بشأن مفهوم "خطة التصفية" الذي يعدُّ غير معروف في كثير من الولايات   -٥٢ طُرحت أ

ــــــتراط بإعداد خطة من هذا الق ــــــاغل مثاره أنَّ إدراج اش بيل قد يعقِّد القضــــــائية. وأُعرب عن ش
طة. وردًّا على ذلك، أُوضـــح أنَّ "خطة التصـــفية" أداة أســـاســـية لضـــمان  إجراءات التصـــفية المبســـَّ
صاً إزاء الغش في عمليات نقل الموجودات، مع مراعاة أنَّ نهج  ساءلة والحماية، خصو شفافية والم ال

دِّد على أهمية هذه الخطة بالنســـبة للتحويل  المدين المتملك هو النظام النمطي المعتمد في النص. وشـــُ
من نوع من الإجراءات إلى نوع آخر. ولتخفيف الشـواغل المتعلقة بهذا المصـطلح، اقتُرح اسـتخدام 
مصطلح "الجدول الزمني للتصفية" وحظي هذا الاقتراح بالتأييد. وأشير في هذا السياق إلى مشروع 

الاســتمارات الموحدة، التي قد تشــمل (ج) الذي يشــير إلى النماذج والجداول الزمنية و ٥التوصــية 
أيضــاً نماذج واســتمارات موحدة تخصــص للجداول الزمنية للتصــفية، وطُلب إلى الأمانة أن تضــيف 

  هذه النقطة في التعليق في سياق مناقشة "الجدول الزمني للتصفية".

 الفريق وأثيرت أســئلة بشــأن الإشــارة إلى "خطة لســداد الديون" في الفقرة الفرعية غير أنَّ  -٥٣
 العامل أبقى على الفقرة الفرعية دون تغيير بهذا الخصوص.

  
  (ه)الفقرة الفرعية 

 اتُّفق على حذف كلمة "فردي".  -٥٤
 

  الفقرة الفرعية (و)
دِّد على الفهم الذي مفاده أنَّ الموافقة الضـــــمنية على   -٥٥ للتصـــــفية  الجدول الزمنيفي حين شـــــُ

ستكون كافية، وأنَّ التصويت الرسمي لن يكون ضروريًّا، أُعرب عن شواغل بشأن استخدام مصطلح 
ن "اعتراض" في هذه الفقرة الفرعية. ورُئي أنَّ هذا المصـــطلح لن يشـــمل جميع الأســـباب التي يمكن أ

تستند إليها السلطة المختصة في رفض الجدول الزمني للتصفية. وأُعرب عن شكوك بشأن ما إذا كان 
سيشمل أيضاً الاعتراضات. وأُعرب  مصطلح "معارضة"، الذي اقتُرح كبديل لمصطلح "اعتراض"، 
 عن تفضيل لاستخدام كلا المصطلحين على النحو التالي: يُستخدم مصطلح "اعتراض" عند الإشارة

 منإلى اعتراضات على أُسس قانونية؛ ويُستخدم مصطلح "معارضة" عند الإشارة إلى رفض جوانب 
 الجدول الزمني للتصــــفية أو خطة إعادة التنظيم. وأُوضــــح أنَّ اعتراض أحد الدائنين قد يكون ســــبباً

ــــــة أحد الدائنين الموافقة إذا أمكن بلوغ ا كافياً لعتبة المقرَّرة لإعادة النظر، في حين لا تعرقل معارض
لموافقة الدائنين على نحو آخر. وبالإضــــافة إلى ذلك، ذُكر أنَّه قد يُتوقَّع من الطرف المعترض أن يقدِّم 

على مضــمون الجدول الزمني للتصــفية أو  رضــاحججاً قانونية تبرِّر اعتراضــه، في حين أنَّ مجرد عدم ال
عارضة. وأُشير إلى أنَّ هذه المسائل ستكون أكثر أهمية خطة إعادة التنظيم قد يُعدُّ كافياً للتعبير عن الم
  أدناه).  ٦٩الفقرة  في سياق الموافقة على خطة إعادة التنظيم (انظر
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ـــيع نطاق التوصـــية بحيث تبيِّن أنَّ الســـلطة المختصـــة قد ترفض   -٥٦ واتَّفق الفريق العامل على توس
الجدول الزمني غير مكتمل أو مخالفاً للقانون.  دول الزمني للتصــــفية من تلقاء نفســــها، مثلاً إذا كانالج

    (ج).   ورُئي أيضاً أنَّه ينبغي إدراج شرط الفترات الزمنية القصيرة بما يتسق مع الفقرة الفرعية
  الفقرة الفرعية (ز)

    اتَّفق الفريق العامل على تعديل الجزء الافتتاحي ليصبح نصه كما يلي: "إمكانية تعديل ..."   -٥٧
  الفقرة الفرعية (ح)

بارة "من   -٥٨ فة ع مل على إضـــــــا عا نباتَّفق الفريق ال لدائنين والأطراف الأخرى ذات  جا ا
المصلحة" بعد عبارة "الخطة المطعون فيها". ولم يكن هناك تأييدٌ كاف لاقتراح بحذف عبارة "الأمر 
الذي قد يؤدي إلى بدء إجراءات إعسار قياسية". وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في إدراج هذه العبارة 

   في توصية مختلفة.
  الفقرة الفرعية (ي)

منها  بســـــبللب إلى الأمانة أن تنظر في اختصـــــار الجملة التي تبدأ بعبارة "دون حاجة"، طُ  -٥٩
    استخدام عبارة "دون حاجة إلى اتِّخاذ خطوات إضافية".

  الفقرة الفرعية (ك)
اقتُرح منح الدائنين حقًّا صريحاً في طلب إغلاق الإجراءات، مع الإشارة إلى أنَّ الإجراءات   -٦٠

طة يمكن بدؤها بناء على طلب طرف واحد. وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ النقطة التي أُثيرت  المبســــــَّ
، ويمكن تناولها في التعليق المصاحب لتلك التوصية. ٥تتصل أكثر بالفقرة الفرعية (م) من التوصية 

    واتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على الفقرة الفرعية دون تغيير.
  رعية (ل)الفقرة الف

بالنظر إلى أنَّ حالات انعدام الموجودات تشــــــكِّل الغالبية العظمى من حالات إعســـــــار   -٦١
المنشآت الصغرى أو الصغيرة عبر الولايات القضائية، وأنَّ إجراءات انعدام الموجودات تثير مسائل 

فريق العامل ، اتَّفق ال٨منفصــلة وتســتلزم مواصــلة تبســيط الإجراءات الواردة في مشــروع التوصــية 
على إدراج توصــية منفصــلة وقســم منفصــل بشــأن إجراءات انعدام الموجودات. واقتُرح توضــيح 
معايير الأهلية ومعنى انعدام الموجودات بوجه خاص، والإشـــارة إلى ضـــمانات محدَّدة بهذا الشـــأن، 

صــر اللازمة لهذه منها التحقيق في المعاملات الســابقة للإعســار. وأرجأ الفريق العامل النظر في العنا
    أدناه). ١٠١و ١٠٠الفقرتين  التوصية الإضافية وهذا القسم الإضافي إلى مرحلة لاحقة (انظر أيضاً

   ٩التوصية     
ـــــأن الفقرات الفرعية (د) و( تقدَّملم   -٦٢ و(و) و(ط) و(ي) و(م) و(س). ه) أيُّ تعليقات بش

 أدناه. ٧٣وللاطلاع على التعليقات بشأن الفقرة الفرعية (ن)، انظر الفقرة 
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   الفقرة الفرعية (أ)    
نظر الفريق العامل في الاختلافات القائمة في طريقة عمل الوقف في سياق التصفية المبسَّطة   -٦٣

طة والأســـباب التي قد تبرِّر عدم النص على الوقف التلقائي في ســـياق وســـيا ق إعادة التنظيم المبســـَّ
  إعادة التنظيم المبسَّطة (مثل الأضرار المتعلقة بالسمعة). 

مشــــــروع مع القرار المتَّخذ فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) من  وبعد المناقشــــــة، وتماشــــــياً  -٦٤
أعلاه)، اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على الفقرة الفرعية بصـــيغتها  ٥٠(انظر الفقرة  ٨التوصـــية 

د  ــــــِّ الحالية، بما في ذلك النص الوارد بين معقوفتين مع إزالة المعقوفتين، وطلب إلى الأمانة أن تجس
  في التعليقات المصاحبة لها.  ٥١إلى  ٤٦مضمون التوصيات من 

 
   الفقرة الفرعية (ب)    

تأييد لاقتراح بأن تُحذف الإشــــارة إلى التحويل التلقائي وبأن تشــــير الفقرة لم يكن هناك   -٦٥
من ذلك إلى إجراء هذا التحويل بناء على طلب المدين أو الدائنين. وأُثير شـــاغل مماثل  الفرعية بدلاً

  فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ح).
 

   الفقرة الفرعية (ج)    
عبارة التي تبدأ بعبارة "ما لم يُثبت". وطُلب إلى الأمانة لم يكن هناك تأييد لاقتراح بحذف ال  -٦٦

أن توضح أنَّ تبعات مختلفة ستترتب، بالنسبة للمدين الموسر والمدين المعسر، على عدم تقديم الخطة 
سبة للمدين الموسر، يؤدي عدم تقديم الخطة إلى إنهاء الإجراءات؛  خلال الفترة الزمنية المقرَّرة: فبالن

 للمدين المعسر، فيؤدي ذلك إلى تحويل الإجراءات إلى تصفية. وطُلب إلى الأمانة أيضاً أما بالنسبة
ــــــلطة  أن تســــــتعيض عن عبارة "في الحالات الأخرى" بنص على غرار ما يلي: "عندما ترى الس

  المختصَّة أن من الممكن إعادة التنظيم". 
ارة "وقت قصــير"، وأن توضــح واقتُرح أيضــاً أن يُســتَعاض عن عبارة "الوقت الكافي" بعب  -٦٧

أحكام الفقرة الفرعية الجهة التي يتوقع منها أن تعد الخطة (المدين أم الدائنون أم الطرف المســـتقل). 
  ولم يأخذ الفريق العامل بأي من هذين الاقتراحين. 

 
   الفقرة الفرعية (ز)    

الدائنين، اقتُرح أن تُعاد صــــياغة من أجل معالجة الشــــواغل المتعلقة بإمكانية تآكل حقوق   -٦٨
عليها في حال عدم وجود معارضـــــة كافية،  الفقرة الفرعية على النحو التالي: "اعتبار الخطة موافقاً

وفي حال وجود معارضــة، إمكانية أن تعدَّل الخطة بهدف الحصــول على أي موافقة لازمة". وأُشــير 
  اللازمة" في التعليق. توضيح مصطلحي "المعارضة" و"الموافقة إلى إمكانية 

سياق مشروع التوصية   -٦٩ ضوء مناقشة المسائل المماثلة في  أعلاه)،  ٥٥(انظر الفقرة  ٨وفي 
طُلب إلى الأمانة أن تكفل الاتســاق في اســتخدام مصــطلحي "المعارضــة" "والاعتراض" في مشــاريع 

  التوصيات والتعليق المصاحب لها.
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لاقتراح بتكرار الضــــمانات المتوخاة في الفقرة الفرعية (ي) في الفقرة ولم يكن هناك تأييد   -٧٠
لإثارة اعتراضــــات  الفرعية (ز). وأوضــــح أنَّ عدم كفالة تلك الضــــمانات قد يشــــكل أســــاســــاً

سلطة  أو سيُطلب من ال ح في التعليق ما إذا كان  شأن الخطة. وطُلب إلى الأمانة أن توضِّ معارضة ب
  على الخطة.الموافقة  المختصة دائماً

 
   الفقرة الفرعية (ح)    

لم يكن هناك تأييد لاقتراح بتعديل الفقرة الفرعية على النحو التالي: "في حال عدم وجود   -٧١
طة  وأُعرب عن …". اتفاق كاف على الخطة المعدَّلة، إنهاء أو تحويل إجراءات إعادة التنظيم المبســـَّ

وح تبعات عدم الاتفاق على الخطة المعدلة بالنســبة شــاغل مفاده أنَّ الصــياغة الجديدة لا تحدد بوضــ
  للمدين الموسر مقابل المدين المعسر.

 
   الفقرتان الفرعيتان (ك) و(ل)    

قرَّر الفريق العامل إدراج إشارات إلى كل من السلطة المختصة والطرف المستقل في هاتين   -٧٢
لة النظر فيهما، وعدم إدراج ــــــتثنائية" بعد كلمة  الفقرتين الفرعيتين من أجل مواصــــــ كلمة "اس

  "ظروف" في الفقرة الفرعية (ل). 
 

   (ن) ٩(ط) و ٨التوصية     
(ن)  ٩(ط) و ٨جزاء من مشــروعي التوصــيتين الأباقتراح نقل  أحاط الفريق العامل علماً  -٧٣

التي تشــير إلى الديون المســتبعدة من الإجراءات عن قصــد أو عن طريق الخطأ إلى التعليق. ورُئي أن 
ـــتبعدة من إبراء الذمة، وأن  التعليق يمكن أن يشـــير إلى هذه الديون باعتبارها أمثلة على الديون المس
يوضــح أن اســتبعاد هذه الديون من الإجراءات عن قصــد يؤدي عادة إلى فرض جزاءات إضــافية، 

 ضاً(ن) ينبغي أن يتناولا أي ٩(ط) و ٨في ذلك جزاءات جنائية. ورئي أن مشروعي التوصيتين   بما
إمكانية إبطال إبراء الذمة الممنوح، وأن التعليق المصــــاحب لهذين المشــــروعين ينبغي أن يشــــير إلى 

  الإجراءات الأخرى التي اتَّخذها المدين والتي من شأنها أن تبرِّر رفض إبراء الذمة أو إبطاله. 
 

   ١٣إلى  ١٠التوصيات من     
  التوصيات هذه.لم تُبْدَ أيُّ تعليقات على مشاريع   -٧٤
 

   ١٤التوصية     
د محتوى مشـــــروع التوصـــــية في موضـــــع آخر،   -٧٥ طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تجســـــِّ

  ، على سبيل المثال.٧أو  ٥كمشروع التوصية 
 

   ١٥التوصية     
كان هناك تأييد واســع النطاق لتوخي الدمج والتنســيق الإجرائي بين الإجراءات المترابطة،   -٧٦

ـــياق معاملة الضـــمانات الشـــخصـــية. وبعد  وعدم النص على الدمج الموضـــوعي للإجراءات في س
المناقشــة، اتَّفق الفريق العامل على إدراج كلمة "إجرائي" بعد "دمج". واتُّفق أيضــاً على أن يوضــح 
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يق الفرق بين مصــطلحي "دمج الإجراءات" و"التنســيق بين الإجراءات". ولم يســتجب الفريق التعل
  لطلب بعكس ترتيب مصطلحي "دمج الإجراءات" و"تنسيق الإجراءات".العامل 

 
   ١٨و ١٧و ١٦التوصيات     

: (أ) أن يُضاف النص ١٦لم يكن هناك تأييد للاقتراحات التالية بشأن مشروع التوصية   -٧٧
تمكين أفراد الأســــــرة الذين لديهم حقوق قانونية أو حقوق التي ترمي إلى جراءات الإ "والتالي

؛ في الجملة الأولى الإعســار الشــخصــي"و  انتفاع من المشــاركة في تلك الإجراءات" بعد عبارة "
(ب) الاســـتعاضـــة عن عبارة "التنســـيق الوثيق" بعبارة "التنســـيق والتعاون الوثيقين"؛ (ج) النص 
على الدمج الموضوعي للإجراءات المترابطة في حالة الديون التجارية والاستهلاكية والشـخصـية 

ي إذا في نهاية مشــروع التوصــية: "ويمكن القيام بالدمج الموضــوع التاليةملة الجالمتشــابكة بإدراج 
 ".ارتأت السلطة المختصة ضرورة القيام بذلك

وفيما يتعلق بالاقتراح (أ) الوارد أعلاه، أُشير إلى أن هذا المفهوم قد أُدرج بالفعل وأُخذ في   -٧٨
الحسبان بالقدر الكافي في مشروع النص الحالي بحيث لا يلزم تقديم مزيد من التوضيح. وفيما يتعلق 

ا ه، على الرغم من الاتفاق على أن الدمج الموضـــوعي قد يكون ضـــروريًّبالاقتراح (ج) الوارد أعلا
بالفعل في الحالات التي تناولها مشــروع التوصــية وكذلك في حالة الغش، وعلى أن هذا الدمج من 
صلة في  ضايا منف سيط التعامل مع الإجراءات المترابطة، رُئي أن الدمج الموضوعي لن يثير ق شأنه تب

آت الصـــغرى والصـــغيرة وســـيؤدي في جميع الأحوال إلى اســـتهلال إجراءات ســـياق إعســـار المنشـــ
الإعسار القياسية أو التحويل إلى هذه الإجراءات. واقتُرح تفسير هذه النقاط في التعليق المصاحب 
للفصــــل المتعلق بتحويل الإجراءات مع إدراج إحالة مرجعية إلى القســــم ذي الصــــلة والتوصــــيات 

  لث من الدليل. الواردة في الجزء الثا
 ١٥مع مشـــــروع التوصـــــية  ١٨إلى  ١٦واتُّفق على مواءمة مشـــــاريع التوصـــــيات من   -٧٩
  يتعلق باستخدام مصطلح "دمج الإجراءات وتنسيقها". فيما
 

    ١٩التوصية     
اتَّفق الفريق العامل على الاســــــتعاضــــــة عن العبارة الواردة في الفاتحة "وينبغي، على وجه   -٨٠

"ويمكن أن تشــمل الخطوات المعقولة ما يلي:"، من أجل مواءمة هذا النص مع الخصــوص:" بعبارة 
ـــارة إلى أنَّ الفقرات الفرعية التي تعقب الفاتحة ليســـت حصـــرية  ٢٥٦التوصـــية  من الدليل، والإش

  تنطبق على كل الحالات. ولا
لم  -٨١ ته ا تأييد لإضـــــــافة التزام يقع على عاتق المدين بمراقبة حال ية عن وأُعرب عن بعض ال ال

من الدليل تتضــمن  ٢٥٦كثب، لا ســيما عند ظهور علامات الضــائقة المالية. ولوحظ أنَّ التوصــية 
حكماً مماثلاً يمكن تكييفه ليلائم حالة المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة المدينة. وبعد المناقشـــة، اتَّفق 

، بإدراج فقرة فرعية الفريق العامل على عدم تعديل الفاتحة بهذا الخصــــــوص والقيام، بدلاً من ذلك
  جديدة يكون نصها كما يلي: "أن يقيِّموا الحالة المالية للمنشأة". 
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ورُئي أنَّ وضــع نظام لتنبيه المنشــآت الصــغرى والصــغيرة بشــأن الضــائقة المالية في مرحلة   -٨٢
دٌ مبكرة أمرٌ مهم، وأشــــير إلى المناقشــــة ذات الصــــلة في الجزء الثاني من النص. ولم يكن هناك تأيي

لاقتراح بإدراج أحكام في النص تســـمح بمعاقبة المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة المدينة لعدم وفائها 
  بالالتزامات الواردة في مشروع التوصية عن طريق رفض استفادتها من إجراءات الإعسار المبسَّطة. 

  ولم تُبدَ أي تعليقات بشأن الفقرات الفرعية (د) و(و) و(ز).  -٨٣
  

    الفرعية (أ)الفقرة     
رُئي أنَّ عبارة "يمنحوا أفضلية لأي دائن معيَّن" واسعة أكثر مما ينبغي، لأنها يمكن أن تشمل   -٨٤

ســـداداً مشـــروعاً للديون. ورغم عدم أخذ الفريق العامل باقتراح بحصـــر نطاق الأفضـــلية فيما فيه 
مع الصــيغة ذات الصــلة مصــلحة منظم المشــروع أو صــاحبه أو مديره، اتُّفق على مواءمة الصــياغة 

  (أ) من الدليل التي تشير في هذا السياق إلى مسوغ تجاري مناسب. ٢٥٦الواردة في التوصية 
  

    الفقرة الفرعية (ب)    
نظر الفريق العامل في إدراج عنصــر العِلم. وبعد المناقشــة، اتُّفق على حذف الفقرة الفرعية   -٨٥

   أحكام أخرى من النص.برمتها حيث رُئي أنَّ مضمونها يرد بالفعل في
  

    الفقرة الفرعية (ج)    
لم يؤيد الفريق العامل اقتراحاً بإعادة صــــــياغة الفقرة الفرعية ليكون نصــــــها كما يلي:   -٨٦

"وتفادي ضـــياع الموجودات الرئيســـية والحفاظ على قيمة الموجودات"، حيث أعرب عن تفضـــيله 
المتصــل "...ها" من أجل مواءمة النص مع  للإبقاء على كلمة "تعظيم". واتُّفق على حذف الضــمير

  (أ) من الدليل. ٢٥٦الصيغة المماثلة في التوصية 
  

    )الفقرة الفرعية (ه    
بعد الإشــارة إلى أنَّ تكلفة المشــورة المهنية قد تكون تعجيزية بالنســبة للمنشــآت الصــغرى   -٨٧

الطرف المســتقل أو الوســيط. وأشــير والصــغيرة، اقتُرح النص على أنَّ المشــورة يمكن أن تُلتمس من 
 ٢٤إلى أنَّ الاقتراح قد يحتاج إلى أن يعاد فيه النظر بعد أن ينظر الفريق العامل في مشروع التوصية 

  ويتفق على دور الطرف المستقل.
  

    ٢٠التوصية     
المحدودة رُئي أنَّ مشروع التوصية ينطبق على أصحاب ومديري المنشآت الصغرى والصغيرة  -٨٨

يلي: "ويمكن   المسؤولية وليس على منظمي المشاريع الفرديين. واقتُرح إدراج جملة إضافية على غرار ما
أن يحدد القانون سبل انتصاف إضافية فيما يتعلق بانتهاك منظمي المشاريع الفرديين لتلك الالتزامات". 

حال الإبقاء عليه، عن كلمة  ودعا اقتراح آخر إلى حذف مشــروع هذه التوصــية أو الاســتعاضــة، في
"ينبغي" بكلمة "يمكن". وبعد الإشــارة إلى أنَّ الدول ســوف تحدد ســبل الانتصــاف فيما يتعلق بانتهاك 

  ، اتُّفق على حذف مشروع التوصية.١٩الالتزامات الواردة في مشروع التوصية 
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    ٢١التوصية     
لدليل وكذلك على كون نطاق من ا ١١٠ســلِّط الضــوء على حالات التضــارب مع التوصــية  -٨٩

(ج). وفي حين اتُّفق على إدراج الالتزام  ٧أوســع من نطاق مشــروع التوصــية  ٢١مشــروع التوصــية 
بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة وكاملة بشأن الحالة المالية للمدين وأعماله التجارية في مشروع التوصية 

الآراء بشــــــأن ما إذا كان ينبغي لمشــــــروع في جميع مراحل الإجراءات، اختلفت  وجعله منطبقاً ٢١
  (ب) من الدليل. ١١٠التوصية أن يورد من جديد القائمة الكاملة الواردة في التوصية 

واتُّفق على توسيع نطاق الصياغة المتعلقة باستمرار الالتزام بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة  -٩٠
ســــياق إعســــار المنشــــآت الصــــغرى  وكاملة من أجل اســــتيعاب الحالات المختلفة التي تدخل في

ينبغي أن يســـتوعب ليس فقط المعلومات التي تطلبها  ٢١والصـــغيرة. ورُئي أنَّ مشـــروع التوصـــية 
كل المعلومات التي يرى المدين أنها ذات  السلطة المختصة والطرف المستقل والدائنون، ولكن أيضاً

ـــتمد من التو ـــافة فقرة فرعية جديدة تس ـــلة بالقضـــية، وذلك بإض ـــية ص (ب) من الدليل.  ١١٠ص
يتداخل، عن غير   ولوحظ أنَّ فرض اشتراطات مفرطة فيما يتعلق بالإفصاح في مشروع التوصية قد

  (ج) ويعوق الاستفادة من نظام الإعسار المبسَّط. ٧قصد، مع مشروع التوصية 
الالتزامات الواردة في مشــروع وردًّا على اقتراح بإدراج أحكام بشــأن فرض عقوبات لانتهاك  -٩١

التوصــية، أشــار الفريق العامل إلى أنَّ الجزاءات وردت بالفعل في عدة مشــاريع توصــيات ويمكن للتعليق 
  أن يتضمن إحالات مرجعية إليها. ٢١المصاحب للتوصية 

  ولم تُبْدَ أيُّ تعليقات بشأن الفقرات الفرعية الأخرى من مشروع التوصية. -٩٢
  

  ٢٢التوصية 
اتفق الفريق العامل على إعادة صــــياغة مشــــروع التوصــــية حتى لا يكون معناها أن نظم   -٩٣

  الإنذار المبكر لا تنطبق إلا في سياق المفاوضات غير الرسمية لإعادة هيكلة الديون.
 

  ٢٣التوصية 
" بعبارة "ينبغي". وأثيرت يتعين لم يكن هناك تأييد لاقتراح بالاســـــتعاضـــــة عن كلمة "قد  -٩٤

تســاؤلات بشــأن ورود إشــارة محددة إلى الســلطات العامة في مشــروع التوصــية واســتخدام كلمة 
"حوافز". ولم تُقدَّم مقترحات صـــياغية محددة، وقرر الفريق العامل الإبقاء على مشـــروع التوصـــية 

  بصيغته الحالية. 
 

  ٢٤التوصية 
  ذف كلمة "الدولة" أو "المختصة" من مشروع التوصية. لم يكن هناك تأييد لاقتراحات بح  -٩٥
ــــــيع نطاق الفقرة الفرعية (ب)، اتفق الفريق العامل على   -٩٦ وردًّا على اقتراح يدعو إلى توس

الاســــتعاضــــة عن الصــــيغة الحالية بالنص التالي: "منتدى محايد لتيســــير عقد المفاوضــــات وتســــوية 
  زعات فيما بين الدائنين." المنازعات بين الدائنين والمدينين والمنا
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وردًّا على اســتفســار بشــأن ورود إشــارة إلى التمويل المؤقت في الفقرة الفرعية (ج)، ذُكِر   -٩٧
من مشروع التعليق تشرح هذا المصطلح على أنه مختلف عن التمويل اللاحق لبدء  ١٧٥أن الفقرة 

اح الداعي إلى الاســـــتعاضـــــة عن الإجراءات الذي يتناوله الدليل. وكان هناك تأييد واســـــع للاقتر
الصـــــيغة الحالية بالنص التالي "مركز الأولوية لأي تمويل جديد ييســـــر إعادة الهيكلة". وفي ضـــــوء 

كمصــطلح "مســاعدة مالية جديدة"، ، المصــطلحات البديلة المقترحة عوض مصــطلح "تمويل جديد"
  أنسب مصطلح.  إيجاد، طلب الفريق العامل إلى الأمانة مثلاً
واتُفق على أن يبقى تركيز الفقرة الفرعية على التمويل الســابق لبدء الإجراءات وأن يســتفيض   -٩٨

من مشروع التعليق، في بيان النقاط الإضافية المتصلة بهذا  ١٧٥إلى الفقرة  التعليق المصاحب لها، استناداً
واصــلة بمذلك  قترنم أن يالتمويل، بما في ذلك ما يتعلق بمســألتي الضــمانات والأولوية. وكان من المفهو

وضع خصوصيات المنشآت الصغرى والصغيرة في الاعتبار وإدراج إحالات مرجعية إلى المناقشة ذات 
  من مشروع التعليق. ١٦٩-١٦٧و ١٦٠الصلة في الفقرات 

لتقديمهم  وأُعرب عن القلق إزاء الرأي القائل بأن الدائنين قد يعاملون معاملة مختلفة تبعاً  -٩٩
دد  ســـابقاً تمويلاً لبدء الإجراءات بموجب الخطة المعتمدة لإعادة هيكلة الديون أو عدم تقديمه. وشـــُ

ــــــابق لبدء الإجراءات للتأكد من أنه بالفعل تمويل جديد ومفيد  على أهمية التحقق من التمويل الس
لمهم أن أن من ا لمفاوضـــات إعادة هيكلة الديون واســـتعادة قدرة المنشـــأة على البقاء. واعتُبِر أيضـــاً

  تعطى، في التعليق، تفاصيل أكثر بشأن حماية الدائنين. 
 

  انعدام الموجودات الإجراءات في حالةتوصيات إضافية بشأن 
 ٩  أو ٨انعدام الموجودات قد تندرج ضمن مشروع التوصية  الإجراءات في حالةأُوضِح أن   -١٠٠

مواصــلة التبســيط وإدراج توصــية منفصــلة أو تخضــع لتوصــية منفصــلة على حســب الحالة. واعتُبِر أن 
الموجودات و(ل) له ما يبرره فيما يتعلق بحالات "انعدام الدخل  ٨إلى مشـــــروع التوصـــــية  اســـــتناداً

وانتفاء الاحتيال". وأشير إلى مسألتي السرعة والتمويل باعتبارهما مسألتين رئيسيتين يتعين معالجتهما 
، من قبيل الجتهما. وأشـــير إلى أن الحالات الأكثر تعقيداًالســـياق، واقترحت ســـبل مختلفة لمع هذافي 

أو  ٩  أو ٨تلك التي تســـتدعي التحقيق وتؤدي إلى احتمال الإبطال، قد تخضـــع لمشـــروع التوصـــية 
إجراءات الإعســـار القياســـية. وشـــدِّد على دور الســـلطة المختصـــة أو الطرف المســـتقل في التدقيق في 

  ضع لها كل نوع من حالات انعدام الموجودات. اختيار الإجراءات التي ينبغي أن يخ
تســتند، لدى إعداد التعليق على هذا الموضــوع، إلى المناقشــة الواردة وطُلِب إلى الأمانة أن   -١٠١

في الدليل لحالات الموجودات غير الكافية، وأن تضــمن التوازن في مناقشــة الضــمانات من المخاطر 
راءات في حالة انعدام الموجودات، من خلال اســتخدامها التي قد تترتب على إســاءة اســتعمال الإج

ح أثر آليات إبراء الذمة بفعالية على ســــــرعة   وتكاليفأكثر من مرة على ســــــبيل المثال. وأُوضــــــِ
الإجراءات في حالة انعدام الموجودات. وأُعرِب عن القلق إزاء تقديم حوافز ضـــــــارة مقابل اتباع 

ــــــرع لإبراء  توخيالة إجراءات حالة انعدام الموجودات، في ح ــــــبةذمة الاعتماد آليات أس  بالنس
   جراءات حالة انعدام الموجودات، على سبيل المثال.لإ
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      تعليقات على المصطلحات الواردة في مشروع مسرد المصطلحات   -باء  
    "السلطة المختصة"    

التالي، الذي يهدف اقتُرِح أن يسـتعاض عن مشـروع التعريف الحالي لهذا المصـطلح بالنص   -١٠٢
ط،  إلى التركيز على المهام التي يتعين على السـلطة المختصـة القيام بها في سـياق نظام للإعسـار المُبسـَّ

  وتوفير المزيد من المرونة للدول، إذ يقرُّ بأن لديها نظماً مختلفة لإدارة إجراءات الإعسار:
طة هي الســـلطة التي تعهد إليها الدولة بتســـ‘ الســـلطة المختصـــة"’ يير إجراءات الإعســـار المُبســـَّ
الإشراف عليها؛ ويمكن أن تكون عبارة عن هيئة دائمة، أو مكتب إداري أو وكالة إدارية،   أو

أو محكمة أو موظف قضــائي. وتكون الســلطة المختصــة مســؤولة عن الإشــراف المســتقل على 
  تلك الإجراءات. إجراءات التصفية المبسَّطة وإجراءات إعادة التنظيم المبسَّطة وسلامة 

تشــمل مهام الســلطة المختصــة: الإشــراف على بدء الإجراءات ومواصــلتها   ‘١’
وإنهـائهـا؛ والتحقق من دقـة المعلومـات الواردة في طلـب بـدء الإجراءات المقـدم من 

الصـــغيرة، وفي إفصـــاح تلك المنشـــأة عن موجوداتها والتزاماتها   المنشـــأة الصـــغرى أو
ووضـــع الجدول الزمني للتصـــفية [خطة التصـــفية] أو خطة  ومعاملاتها المنفذة حديثاً؛

طة، أو تقديم المســـاعدة للمنشـــأة الصـــغرى أو الصـــغيرة في القيام  إعادة التنظيم المبســـَّ
بذلك؛ وضـــمان توجيه إشـــعار نافذ المفعول إلى الدائنين وســـائر الأطراف التي لديها 

؛ وتلقي اعتراضات الدائنين مصلحة في الإجراءات؛ والتقييم المنصف لمطالبات الدائنين
اقتراح إعادة   وتحريها؛ واتخاذ قرارات بشـــأن افتراض الموافقة على اقتراح التصـــفية أو

  التنظيم؛ وكذلك، عند الاقتضاء، تصفية الموجودات وتوزيع أي قيمة على الدائنين.
يمكن للدول أن تختار الإذن للســــــلطة المختصــــــة بإنجاز جميع هذه المهام،   ‘٢’

ن تســــــند وظائف مختلفة إلى مكاتب مختلفة تابعة لتلك الســــــلطة أو أفراد ويمكن أ
مختلفين تابعين لها. كما يمكن للدول أن تختار إســــــناد بعض هذه المهام إلى مهنيين 
مختصــين في شــؤون الإعســار أو غيرهم من الأفراد المســتقلين المؤهلين إذا كان لدى 

الخدمات أو كان لدى السلطة  حوزة الإعسار موجودات كافية لدفع تكاليف هذه
ـــــلطة  ـــــاعدة؛ ومع ذلك، تظل الس المختصـــــة أموال متاحة لدفع تكاليف هذه المس

  المختصة مسؤولة عن الإشراف على إجراءات التصفية المبسَّطة وسلامتها."
لتعريف  ا ومحايداًوظيفيًّ وأُبدي تأييد واســع النطاق للتعريف المقترح باعتباره يضــمن نهجاً  -١٠٣

لح. واقتُرح إدخال عدة تعديلات على النص، ودُعِي الفريق العامل إلى النظر في مســــــائل المصــــــط
  إضافية تتعلق بهذا التعريف.

إرشــادية باســتخدام عبارات من قبيل ‘ ١’واقتُرِح، على وجه الخصــوص، جعل الفقرة الفرعية   -١٠٤
ام إضافية محتملة للسلطة المختصة، "تشمل في العادة" أو "تشمل جملة أمور، منها". واقتُرح النظر في مه

مثل المهام المتعلقة باســــترداد الموجودات والاحتكام والانتصــــاف. وأُعرب عن شــــاغل مفاده أنَّ بعض 
  المهام المدرجة في القائمة، مثل المتعلقة منها بالإشراف والتصفية، قد ينشأ عنها تضارب في المصالح.
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ـــــتقل، يمكن أن يكون ، ‘٢’وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية   -١٠٥ ـــــافة عبارة "طرف مس اقتُرِح إض
ا في شــؤون الإعســار" في الجملة الثانية بعد عبارة "إســناد بعض هذه المهام إلى". ا مختصــًّ أيضــاً مهنيًّ

مختصين  "مهنيينبالاستعاضة عن العبارة التي تبدأ ب‘ ٢’الفقرة الفرعية  اختصارودعا اقتراح آخر إلى 
في شـــؤون الإعســـار" في الجملة الثانية بعبارة "طرف مســـتقل"، وتعريف هذا المصـــطلح على نحو 

  أدناه). ١٠٩منفصل (انظر الفقرة 
ا إلى أنَّ مصــادر تمويل تكاليف تشــير ضــمنيًّ‘ ٢’وأُعرب عن شــاغل مفاده أنَّ الفقرة الفرعية   -١٠٦

حوزة الإعسار والأموال العمومية. وأُشير في هذا  الخدمات المقدمة من أطراف ثالثة سوف تقتصر على
من مشروع التعليق التي تشير أيضاً إلى الخدمات المقدمة للمصلحة العامة (دون  ٣٢الصدد إلى الفقرة 

مقابل). وبصـــفة عامة، اقتُرح ترك مســـألة التمويل للدول، وتوخي الحذر في تناولها لتفادي ثني الدول، 
  ظام للإعسار المُبسَّط بسبب شواغل تتعلق بتحمل نفقات عمومية إضافية.عن غير قصد، عن اعتماد ن

ورُئي الإبقاء على فاتحة التعريف المقترح فقط في مشــــروع مســــرد المصــــطلحات، مع   -١٠٧
توســــيع نطاقها بإدراج الحكم الذي يتوخى تفويض صــــلاحيات الســــلطة المختصــــة إلى طرف 

دام باقي النص المقترح لصياغة توصيات وتعليقات مستقل أو ممثل الإعسار، في حين يمكن استخ
محددة بشـــأن دور ومهام الســـلطة المختصـــة والطرف المســـتقل. وذهب رأي آخر إلى الاحتفاظ 

  في التعريف.‘ ٢’و‘ ١’بالفقرتين الفرعيتين 
  وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعدِّل التعريف المقترح لكي يجسد الآراء المعرب عنها.  -١٠٨

    "الطرف المستقل"    
رُئي أنَّه ينبغي تعريف مصــطلح "الطرف المســتقل" على نحو يتوافق مع مصــطلح "الســلطة   -١٠٩

ة"، وأن هذا التعريف يمكن أن يســتند إلى بعض العناصــر الواردة في الفقرة الفرعية  من ‘ ٢’المختصــَّ
ة" (انظر الفقرة  . ورُئي أنَّ من المهم تحديد أعلاه) ١٠٢التعريف المقترح لمصــطلح "الســلطة المختصــَّ

ة وممثل الإعســار، وضــمان  مهام الطرف المســتقل بحيث تكون منفصــلة عن مهام الســلطة المختصــَّ
ضلاً ة، ف صَّ سلطة المخت ستقلاله الوظيفي وحياده إزاء المدين والدائنين وال ضارب  ا عن عدم وجود ت

ل أن يمارس ســلطته التقديرية في أداء المهام في المصــالح. ورُئي أيضــاً أنَّه قد يُتوقَّع من الطرف المســتق
الموكلة إليه بموجب القانون أو من جانب السلطة المختصَّة، ومن ثمَّ، ينبغي ألا يُعامل على أنَّه مجرد 
ة. واقتُرح توضيح هذه المسائل في النص وكذلك توضيح الجهات التي يمكنها  ممثِّل للسلطة المختصَّ

  ل، والأتعاب المستحقة عن خدماته.الاضطلاع بدور الطرف المستق
قل". ورُئي أنَّ من غير   -١١٠ جة إلى تعريف "الطرف المســــــت حا وذهب رأي آخر إلى أنَّه لا 

. الضروري استخدام هذا المصطلح في النص في ضوء تعريف "السلطة المختصَّة" الذي أدرج مؤخراً
ة بالتعريف يُتوخى أن يضــــطلع بها ورُئي عموماً أنَّه، ما لم تكُن هناك مهام منفصــــلة غير مشــــمول

ة.  صَّ سلطة المخت سيُعامل بوصفه جهازاً تابعاً لل ستقل  ساطة، فالطرف الم ستقل، مثل الو الطرف الم
وأُشـــــير إلى اعتبارٍ آخر مفاده أنَّ اســـــتحداث هذا المفهوم، وهو مفهوم جديد في معظم الولايات 

بما في ذلك فيما يتعلق بالوسائل اللازمة لتوفير  القضائية، من شأنه أن يسبِّب الالتباس وعدم اليقين،
أتعاب الطرف المســتقل وضــمان اســتقلاليته وحياده. ورُئي أنَّ هذه التعقيدات ليســت ضــرورية في 
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ة ســتكون في جميع الأحوال في وضــع  ط، بالنظر إلى أنَّ الســلطة المختصــَّ ســياق نظام الإعســار المبســَّ
  الث، عند الاقتضاء. يمكِّنها من اللجوء إلى خدمات طرف ث

وأرجأ الفريق العامل اتِّخاذ قراره بشأن مدى استصواب إدراج تعريف منفصل لمصطلح   -١١١
  "الطرف المستقل"، في ضوء اختلاف الآراء التي أُعرب عنها في الفريق العامل بشأن هذه النقطة. 

 
  تعليقات على مشروع التعليق  -جيم  

القســم المعنون "النطاق" من مشــروع التعليق، أن النص لا يســعى إلى رئُي أن يُكرر، في  -١١٢
ــتفادة من نظام الإعســار المبســط، حيث  تعريف المنشــآت الصــغرى والصــغيرة التي يحق لها الاس

 يترُك هذه المسألة للدول.
 

 مسائل أخرى -خامساً  

عملها المتعلق بوضــــــع الانتهاء من   أُبلِغ الفريق العامل أن مجموعة البنك الدولي تعتزم -١١٣
 . ٢٠٢٠معيار جديد لإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة في أيار/مايو 

بشأن ة والخمسين، رابعأشار الفريق العامل إلى الطلب الذي وجهه إلى الأمانة، في دورته الو -١١٤
إلى جنب ثلاثة  جنباً إعداد مواد من شأنها أن توضح للدول المشترعة الكيفية التي يمكن أن تشترع بها

). ونوَّه A/CN.9/966من الوثيقة  ١٠٩من قوانين الأونســــيترال النموذجية في مجال الإعســــار (الفقرة 
وأبلغت  )٤(.٢٠١٩اللجنة أيدت ذلك الطلب في دورتها الثانية والخمســـين في عام  نَّالفريق العامل بأ

عن جهودها الرامية إلى صـــــياغة نص يجمع قوانين الأونســـــيترال النموذجية العامل عدة وفود الفريقَ 
إلى أعمال المســاعدة التقنية التي يُضــطلَع بها في مجال قانون الإعســار على  الثلاثة تلك. وأُشــير أيضــاً

الصـــــعيد الإقليمي في إحدى المناطق. وأشـــــير إلى أن من الممكن إطلاع الأمانة على المعلومات ذات 
  إذا اقتضى الأمر، من أجل مساعدتها في تنفيذ هذا المشروع. الصلة، 

  

__________ 
  .)ب( ٢٢٢، الفقرة )A/74/17( ١٧الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  


